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 باريس – اســـتقطبت قمـــة اقتصادية 
فرنسية-أفريقية المئات من الشخصيات 
العاصمة  إلى  والسياســـية  الاقتصادية 
باريس التأمت علـــى مدار يومين بهدف 
إيجـــاد حلـــول تخفف عـــبء الديون عن 
دول القـــارة الأفريقية، التـــي تعاني من 
أزمـــات اقتصاديـــة عمقتهـــا تداعيـــات

كوفيد – 19.
وافتتح الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الثلاثاء قمـــة دولية مخصصة 
للانتعـــاش الاقتصادي فـــي أفريقيا مع 
طمـــوح لحشـــد مئـــة مليـــار دولار على 
الأقل، لكي تتمكن القارة من النهوض من 

تداعيات الوباء.
وجمعت القمة حوالي 30 رئيس دولة 
أفريقيا وأوروبيا، بالإضافة إلى رؤساء 
مؤسســـات ماليـــة عالمية مثـــل صندوق 

النقد الدولي.

وقـــال ماكرون عند وصوله إلى قصر 
المؤتمرات قرب برج إيفل ”قمة الطوارئ 
تهدف إلـــى تلبية ولو  والطموح هـــذه“ 
جزئيـــا ”الاحتياجـــات الماليـــة لأفريقيا 
بحلـــول 2025 والتي تقـــدر بحوالي 285 

مليار دولار“.
لكن لتجنـــب مضاعفة عـــبء الدين، 
اقتـــرح ماكرون ”معطيـــات جديدة“ تمر 
عبر حشد الاســـتثمار الخاص واللجوء 
إلـــى آليـــة مالية غير مســـتخدمة كثيرا، 
وهـــي حقـــوق الســـحب الخاصـــة لدى 

صندوق النقد الدولي.
ويقـــول محللـــون إن هـــذه الأســـهم 
النقديـــة يمكـــن تحويلهـــا إلـــى عملات 

صعبـــة من قبـــل الدول وتنفـــق دون أن 
تترتب عليها ديون.

وحتـــى الآن، وافـــق المجتمع الدولي 
على مبدأ إصدار عالمي لحقوق الســـحب 
الخاصـــة بقيمة 650 مليار دولار منها 33 
مليارا ســـتعود تلقائيا إلـــى أفريقيا من 
خـــلال نظـــام الحصص داخـــل صندوق 

النقد الدولي.
لكن هذا قليل جدا نظرا للاحتياجات 
إلـــى  تحتـــاج  التـــي  للقـــارة،  الماليـــة 
اســـتثمارات ضخمة للقضاء على الفقر 
وتطوير البنـــى التحتية ومواجهة تغير 

المناخ والتهديدات الإرهابية.
للتنميـــة  الأفريقـــي  البنـــك  ويُقـــدر 
أن مـــا يصـــل إلـــى 39 مليون شـــخص 
قـــد يقعـــون تحـــت خـــط الفقـــر هـــذا 
العـــام، مع تعـــرض العديد مـــن البلدان 
الأفريقيـــة لخطر ضائقة الديون بســـبب

الجائحة.
وقال ماكـــرون ”نحن ندافع عن فكرة 
أن الدول الغنية يمكنها إعادة تخصيص 
حقـــوق الســـحب الخاصة بهـــا بحيث 
تذهـــب إلى البلـــدان الفقيرة وخصوصا 
أفريقيا، بحيث يصبح الـ33 مليارا اليوم 

100 مليار“.
وهـــذا الهـــدف وافـــق عليـــه القادة 
إلـــى  الاثنـــين  دعـــوا  الذيـــن  الأفارقـــة 
الإليزيـــه مـــع الاعتقـــاد بـــأن ”هـــذا لن 
يكون كافيا“، كما قـــال رئيس جمهورية 
فيليكـــس  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
تشيسكيدي الذي يتولى رئاسة الاتحاد 

الأفريقي.
وأبـــدت وزيـــرة الخزانـــة الأميركية 
جانيت يلين، التي شاركت في القمة عبر 
الفيديو، تأييدها لهـــذا الخيار في بيان 
على أن يكون اســـتخدام الأموال ”شفافا 

ومسؤولا“.
مـــن جانبها، قالـــت المديـــرة العامة 
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي كريســـتالينا 
جورجييفا إن هـــذه ”القمة حول تمويل 
الاقتصادات الأفريقيـــة هي لحظة مهمة 
جـــدا، لقـــد اجتمعنا لكي نعكس مســـار 
الاختلاف وهـــو أمر خطيـــر للغاية بين 
النامية  والـــدول  المتقدمة  الاقتصـــادات 

وخاصة أفريقيا“.

إلـــى  نعـــود  أن  ”يجـــب  وأضافـــت 
الوتيـــرة القويـــة للتنمية التـــي عرفتها 
أفريقيـــا قبـــل كوفيد – 19، يجـــب القيام 
بذلك من أجل أفريقيا وبقية العالم“، لأن 
إجمالي الناتج الداخلي يرتقب أن يرتفع 
”بنســـبة 3.2 في المئة فقط هذه الســـنة“، 
حين يتســـارع النمو العالمـــي إلى 6 في

المئة.
وأتـــاح تجميد علـــى الفوائـــد على 
الدين فرض في شهر أبريل 2020 من قبل 
مجموعة العشرين، إعطاء متنفس للدول 

الأفريقية الأكثر مديونية.
وأشـــار تشيســـكيدي إلـــى أن ”هذا 
الوبـــاء تـــرك اقتصاداتنا منهكـــة لأننا 
اضطررنـــا إلى تكريس المـــوارد القليلة، 

التي كانت لدينا لمكافحة المرض“.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد 
خصصت الاقتصـــادات المتقدمة حوالي 
25 في المئة مـــن ثروتها الوطنية لخطط 

الإنعـــاش لما بعـــد كوفيد، وهي نســـبة 
تنخفض إلى 2 في المئة للقارة.

لكـــن بالإضافة إلـــى الوبـــاء، هناك 
”عبء أمني يقع على عاتق أفريقيا“ التي 
أصبحت ”بـــؤرة“ الإرهاب الجديدة، كما 
حـــذر ماكرون معتبرا أنه ”من الضروري 
تحديث القواعد الماليـــة من خلال الأخذ 

بالاعتبار“ هذه التكاليف.
وإلى جانب حقوق السحب الخاصة، 
علـــى المجتمـــع الدولي حشـــد المزيد من 
الوســـائل التقليدية مثل خطط المساعدة 
الثنائيـــة أو المتعـــددة الأطـــراف التـــي 
تنظمها المنظمات الدولية بشـــرط إجراء 

إصلاحات.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، وافقـــت دول 
أعضـــاء في صندوق النقد على تســـوية 
متأخـــرات الســـودان للمؤسســـة المالية 
الدولية وهو ما يزيـــل عقبة أخيرة أمام 
البلـــد الأفريقي للحصـــول على تخفيف 

أوســـع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 
50 مليار دولار.

كما أكد الصندوق توفير 240 مليون 
دولار مـــن الموارد الإضافية لتوغو، الذي 
قال رئيســـها فور غناسينغبي إن ”القمة 
تهـــدف إلى إرســـاء أســـس دورة النمو 

الجديدة في أفريقيا“.
واعتبـــر أن ”الدعـــم للقطاع الخاص 
الأفريقي“ ســـيكون حاسما بالنسبة إلى 
قـــارة تتطلـــع إلـــى الخروج مـــن منطق 
المســـاعدات لكنها لا تـــزال تواجه ريبة 

المستثمرين.
وتعتبر أفريقيـــا منطقة جاذبة لعدد 
مـــن الاســـتثمارات وخاصة منهـــا تلك 
المتعلقـــة بمشـــاريع الطاقـــة والكهرباء، 
وذلك بعد أن أثبتت عدة دراســـات أهمية 
الفرص التـــي توفرها القـــارة لأصحاب 
الأعمـــال، خاصـــة مع تزايـــد الحاجيات 

لإمدادات مضاعفة من الكهرباء.

وفي خضـــم ذلـــك، ســـتجري أيضا 
مؤسســـة  مـــوارد  تجديـــد  مناقشـــة 
التنمية الدولية التابعـــة للبنك الدولي، 
والتـــي تقدم مســـاعدات طارئـــة، وكذلك 
اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص، وكيفية 

معالجة أزمة الديون عموما.
وقال مســـؤول بالرئاســـة الفرنسية 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية ”تحـــدث 
الرئيـــس (ماركـــون) عن عمليـــات إلغاء 
ضخمـــة للديـــون، وما زال يـــرى أنه من 
المهـــم للغايـــة إعطـــاء الســـيولة للدول 

الأفريقية والسماح لها بالاستثمار“.
ويرى خبـــراء أن مقترحات ماكرون 
بشـــأن تأمين مئـــة مليـــار دولار لتنمية 
اقتصاد أفريقيا وانتشـــال بلدان القارة 
مـــن أزماتهـــا المتراكمة مجـــرد وعود لا 
يمكـــن أخذهـــا بالجديـــة الكافـــة ما لم 
تكن هنـــاك متابعة حقيقيـــة على أرض 

الواقع.

الاحتياجات المالية لبلدان القارة تقدر بحوالي 285 مليار دولار حتى العام 2025
توجت فرنسا الجهود الدولية المتزايدة لإنقاذ قارة أفريقيا خشية دخولها 
في دوامة من المتاهات الاقتصادية بســــــبب تضخــــــم ديون معظم بلدانها 
ــــــة، بتقديمها خطة تعتمــــــد على تأمين خطوط  وتخلفهــــــا عن القيام بالتنمي
سحب خاصة من صندوق النقد الدولي بالمليارات من الدولارات على أن 
يتم تأمين مبلغ 100 مليار دولار بشــــــكل عاجل لضخها في شــــــرايين تلك 

الدول ومعالجة عبء الديون الضخمة التي عجزت عن سدادها.

قمة التضامن الطارئ

د بتأمين 100 مليار دولار لإنعاش أفريقيا
ّ

قمة باريس تتعه

 عمــان – يمـــارس قطـــاع المطاعم غير 
الســـياحية في الأردن ضغوطـــا مكثفة من 
أجـــل ضمـــه إلى قـــرار تخفيـــض ضريبة 
المبيعات أســـوة بما حصلت عليه المطاعم 
السياحية، والتي تضرّرت جميعها بسبب 
قيود الإغـــلاق الاقتصادي جراء انتشـــار 

جائحة كورونا.
ويترقـــب أصحـــاب الأعمـــال بفـــارغ 
الصبر انتعاش الحركـــة التجارية بعد أن 
عانت الأســـواق المحلية من الركود لقرابة 
العـــام جراء اختفاء المســـتهلكين، وهو ما 
زاد مـــن متاعبهم في ظل ارتفاع الأســـعار 
وتراجـــع القـــدرة الشـــرائية للمواطنـــين 
وخاصـــة الطبقـــة الفقيرة التي توســـعت 

خلال السنوات الأخيرة.
وأكـــد ممثل قطاع المـــواد الغذائية في 
غرفة تجارة الأردن رائد حمادة في تصريح 
صحافي الثلاثاء أهمية الاستجابة لمطالب 
ضريبـــة  تخفيـــض  بخصـــوص  الغرفـــة 
المبيعات التي يدفعهـــا قطاع المطاعم غير 
المصنف ســـياحيا من 16 إلـــى 8 في المئة، 
وبـــدل الخدمـــات مـــن 10 إلى 5 فـــي المئة، 
لتحقيق العدالة بين المنشآت العاملة تحت 

مظلة القطاع.
وبحسب المعطيات الرسمية، يضم هذا 
القطاع نحو 500 منشـــأة خاضعة لضريبة 
المبيعات وهو ما يوفر فرص عمل لحوالي 

10 آلاف شخص، غالبيتهم من الأردنيين.
المطاعـــم  أصحـــاب  نقابـــة  وكانـــت 
والحلويـــات قد قالت في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر إن مبيعات القطـــاع تراجعت إلى 
النصـــف نتيجـــة الإغـــلاق الحكومي، كما 
تسبّبت الخسائر التي تشـــير الأرقام إلى 
أنها بلغـــت قرابة 177 مليـــون دينار (250 

مليـــون دولار)، فـــي إغلاق أكثـــر من ألفي 
مطعم منذ بداية كورونا.

ويشـــير حمادة إلـــى أن شـــمول هذه 
الفئـــة من المطاعم بقـــرار تخفيض ضريبة 
المبيعات، من شأنه أن ينعكس إيجابا على 
نشـــاط القطاع، ما يعني أن المســـتهلك هو 
المســـتفيد بالدرجة الأولى مـــن هذا القرار 
من خـــلال تخفيض الأســـعار ورفع قدرته 

الشرائية.

ويؤكد أن منح هـــذه الفئة من المطاعم 
التخفيضات التي تطالب بها سيســـهم في 
تعزيز المنافســـة وتنشـــيط القطاع الذي لا 
يـــزال يعاني من تبعـــات جائحة فايروس 

كورونا.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة، بـــرزت 
مطالـــب بالإســـراع فـــي إعـــادة النظر في 
المنظومـــة الضريبيـــة ومحاولـــة معالجة 
التشـــوهات بالهيـــكل الضريبي بالشـــكل 
الذي يسهم في تحســـين كفاءة التحصيل 

الضريبي.
والأســـلوب الأمثل كما يـــراه البعض 
لتحقيـــق ذلـــك هو تقليـــل الاعتمـــاد على 
مصـــادر الضرائـــب غيـــر المباشـــرة، لأن 
تخفيض العـــبء الضريبي على القطاعات 
المتضررة يسهم في زيادة القدرة الشرائية 

وتحسين الطلب الاستهلاكي.

 دبــي – يؤكد المتابعون أن هناك دلائل 
ملموســــة تشــــير إلــــى بداية نهايــــة أزمة 
الســــياحة المصرية التــــي ضربها الركود 
بسبب القيود الصحية العالمية، ولكن ذلك 
يبقى رهين نجاح حملــــة تطعيم العاملين 
فــــي القطــــاع المتفائلين بعودة انتعاشــــة 

تجارتهم خلال الأشهر المقبلة.
وتضرر هذا النشــــاط الإســــتراتيجي 
لتعزيــــز  القاهــــرة  عليــــه  تعتمــــد  الــــذي 
مواردهــــا من العملــــة الصعبة إلى جانب 
عوائد الصادرات ونشــــاط قناة السويس 
واســــتثمارات الطاقة، فقد سادت مظاهر 
اختفاء الســــياح عن المنتجعات والفنادق 

والمزارات السياحية طيلة عام تقريبا.

وذكر وزير الســــياحة والآثار المصري 
خالــــد العنانــــي، على هامــــش فعالية في 
معرض سوق السفر العربي المقام بإمارة 
دبــــي، أنّ بــــلاده ”ســــتمنح العاملــــين في 
القطاع أولوية في تلقي اللقاحات المضادة 
لفايــــروس كورونــــا“، دعمــــا للانتعــــاش 
الســــياحي الحالي بعد الانهيار في العام 

الماضي.
وقال العنانــــي في مقابلــــة مع وكالة 
الصحافــــة الفرنســــية ”ســــنعطي أولوية 

للعاملــــين فــــي القطــــاع الســــياحي لأنها 
صناعــــة مهمــــة جــــدا ومهمــــة للاقتصاد 

المصري“.
وأضاف ”خلال شــــهر مايــــو الحالي 
ســــأعلن مــــع زميلتي وزيــــرة الصحة عن 
الانتهــــاء من تطعيــــم العمالة المصرية في 
الفنــــادق ومنتجعات وشــــركات ومطاعم 
جنوب ســــيناء والبحر الأحمر بالكامل“، 
مشــــيرا إلى أن هــــذه الوجهــــات الزاخرة 
بالمنتجعــــات الســــاحلية تســــتقبل 65 في 

المئة من الزوار.
وأكّــــد الوزيــــر أن الحكومة ســــتتبع 
نفس الإستراتيجية بالنسبة إلى المناطق 
السياحية الأخرى مثل الأقصر أو أسوان 
أو العاصمــــة القاهــــرة حيــــث توجد أهم 

المتاحف وكذلك أهرامات الجيزة.
وتم تقديم نحو مليون جرعة لقاح في 
البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون 
نســــمة وفقًا للســــلطات. ويعمــــل حوالي 
مليوني شــــخص في قطاع الســــياحة في 

مصر أو يرتبط به.
وإلــــى جانــــب الأهرامــــات والمعابــــد 
الفرعونيــــة الشــــهيرة تعد مصــــر وجهة 
علــــى  بمنتجعاتهــــا  معروفــــة  ســــياحية 
البحر الأحمر والبحر المتوســــط يقصدها 
أشــــخاص يفضلــــون تفادي زحمــــة المدن 

الكبرى في ظل تفشي الوباء.
وبعــــد ”خســــارة كبيــــرة مــــا زالــــت 
مســــتمرة“ منذ بداية أزمة الوباء استعاد 
القطاع قوتــــه في الأشــــهر الأخيرة حيث 
استقبل 500 ألف سائح في أبريل الماضي، 

مقارنــــة بأقل من النصف فــــي يناير 2021 
ومعدل 200 ألف ســــائح في أشــــهر الربع 

الثاني من العام الماضي.
واعتبــــر الوزير أنّ ”الأرقــــام معقولة، 
والأمر المهم هو زيــــادة المنحنى“. وأعرب 
عن أمله في أن تزداد أعداد الســــياح ”في 
القريــــب العاجل مع بدايــــة تحرك بعض 
الأســــواق المصدّرة إلى مصر والتخفيف 
مــــن الإجــــراءات الاحترازيــــة فيهــــا، مثل 

(دول) الوطن العربي وأوروبا وروسيا“.
ومع ذلك لا يــــزال يتعين على الفنادق 
الالتزام بمجموعة من الإجراءات الصحية 
لتتمكن من اســــتقبال الــــزوار، مثل توفير 
كمامات لهم وســــوائل للتعقيــــم، وتعقيم 
الأجزاء التي تستخدم بشكل مشترك مرة 
كل ســــاعة واســــتخدام المصاعد بنحو 50 

في المئة من طاقتها.
وتأثّــــرت الســــياحة المصرية بشــــدّة 
بســــبب عدم الاســــتقرار السياســــي بعد 

ثورة عام 2011 قبل أن تشهد انتعاشًا في 
السنوات الأخيرة.

وعاشــــت البلاد ازدهارا سياحيا في 
عــــام 2019 قبــــل أن تغرق فــــي الأزمة مثل 
باقي دول العالم بســــبب الوباء، فخســــر 
القطاع نحــــو 60 في المئة من إيراداته في 

عام 2020، وفقا للعناني.
ولفت العناني إلــــى أن الدولة حققت 
عائدات ســــياحية قدرهــــا 13 مليار دولار 
في عــــام 2019، غير أن هذا الرقم انخفض 
إلــــى 4 مليارات في العام الماضي بســــبب 
الوباء بعدما كانت الحكومة تتوقع جني 

16 مليار دولار.
وأغلقــــت مصــــر حدودها فــــي مارس 
2020 قبــــل إعــــادة فتحها فــــي يوليو من 
العام ذاته للمســــافرين إلــــى منتجعاتها 
الإصابــــة  معــــدلات  ذات  الســــاحلية 
المنخفضة ثم مناطــــق أخرى مثل الأقصر 

وأسوان.

مطاعم الأردن تضغطالسياحة المصرية تبدأ رحلة الخروج من نفق الوباء

لخفض ضريبة المبيعات وضعت السياحة المصرية قدما على طريق الخروج من نفق الأزمة الصحية 
التي أثرت عليها منذ تفشــــــي الوباء، وســــــط تزايد المؤشــــــرات التي توحي 
بعــــــودة الروح إلى هذا القطاع الحيوي وبداية رحلة تعزيز خارطة نشــــــاطه 

باستقطاب الزوار في ذروة الموسم.

في ترقب طلائع السياح
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